
4�
�

العامة تكون العناصر الثلاثة الرئيسية لمحور النشـاط   والموازنةولما كانت النفقات العامة والإيرادات العامة 
ف الاقتصادي والمالي للدولة، وتمثل في آن واحد الأدوات الرئيسية لرسم وتنفيذ السياسة المالية للدولة فسو

  :فصول وهي أربعةإلى  لمحاضراتنقسم هذه ا
  الإطار العام لعلم المالية العامة :الأولالفصل 
  .النفقـات العامة: الثانيالفصل 
  .الإيرادات العامة: الثالثالفصل 
  للدولة  الموازنة العامة :الرابعالفصل 

  الأولالفصل 
  الإطار العام لعلم المالية العامة 

  
  :أهداف الفصل

اية   :هذا الفصل سيكون الطالب قادراً  على فهم الأهداف التالية في 
 .نشأة المالية العامة  -١
  .تعاريف ومفاهيم أساسية في المالية العامة  -٢
  .علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى -٣
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   المبحث الأول
  نشأة المالية العامة

 
ا، وقبل هذا الوجود فقد كانت هناك من البديهي أنه لا وجود لمالية الدولة قبل و      جود الدولة ذا

تجمعات عامة اتخذت شكلا ما من أشكال التجمع وكان لها ماليتها التي نظمتها كل جماعة بحسـب  
  .ظروفها الخاصة الخاضعة للأعراف والقواعد المنظمة للجماعة

مانية تلجأ إلى فرض الجزيـة  كانت دولة الفراعنة بمصر والإمبراطورية الرو :وفي العصور القديمة     
على الشعوب المغلوبة، وإلى عمل الأرقاء للحصول على موارد تنفق منها على مرافقها العامة، وقـد  

باشرة على المعاملات التجارية وعلى نقـل ملكيـة   المعرفت مصر الفرعونية الضرائب المباشرة وغير 
معينة من الضرائب كالضريبة على عقـود  الأراضي، كما عرفت الإمبراطورية الرومانية أيضا أنواعا 

  .البيع والضريبة على التركات
     اندمجت المالية العامة مع مالية الحاكم الخاصة أي عدم الفصل بين الماليتين، :وفي العصور الوسطى     

لازمـة  إذ لم يكن هناك تمييز بين النفقات العامة اللازمة لتسيير المرافق العامة وبين النفقات الخاصة ال
للحاكم ولأسرته وحاشيته، أما بالنسبة للإيرادات العامة فقد كانت الدولة تستولي على ما تحتاجه من 

 .أموال بالاستيلاء والمصادرة، بالإضافة إلى استخدام الأفراد في القيام ببعض الأعمال العامـة مجانـا  
ا من أملاك الحاكم التي ولم يكن للضريبة في تلك العصور شأن يذكر، وكانت الدولة تستمد إيرا دا

  .ينفق من ريعها على نفسه وأسرته ورعيته على السواء
التي كانت نتاج ثورتين هما الثورة الصـناعية في إنجلتـرا والثـورة    :وفي مرحلة الاقتصاد الحر     

 دعه يعمـل، "الفرنسية وكانت نتيجتهما ميلاد النظام الرأسمالي في شكله التقليدي القائم على مبدأ 
حيث يرى هذا النظام أنه على الدولة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي وتـرك الأفـراد   " دعه يمر

م الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أن كل فرد يسعى لتحقيق منفعته الخاصة يؤدي  أحرارا في معاملا
، والـتي  )يثحسب مفهوم اليد الخفية لآدم سم(ذلك في آن واحد وبيد خفية لتحقيق منفعة الجماعة 
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هي عبارة عن ا�موع الجبري لمصالح أفراد ا�تمع، أي لا يوجد تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة 
وعليه يتعين على دور الدولة أن يكون عند أدنى مستوى ممكن بحيث يقتصر فقط على إشباع .الجماعة

حياديا لا تأثير له على  الحاجات العامة من أمن ودفاع وعدالة ومرافق عامة، شريطة أن يكون تدخلها
سلوك الأفراد، بالإضافة إلى الإشراف على بعض المرافق العامة التي لا يقوى النشاط الخـاص علـى   
ا لضخامة تكاليفها، أو لضآلة ما تدره من أرباح، كالتعليم والطرق والمواصـلات والميـاه،    القيام 

  السياسية يستلزم الأمر عدم تدخل الدولـة الخ، وحتى تتوفر الحرية الاقتصادية و…والكهرباء والغاز 
في النشاط الاقتصادي للأفراد إلا في حدود ضيقة، لأن ترك المبادرة الفردية للأفراد كفيـل بتحقيـق   

  .أقصى إنتاج ممكن، وتحقيق التوزيع العادل للدخل والثروة دون الحاجة إلى تدخل الدولة
ي، والقيود الموضوعة على نشاطها، مقيدا بتحقيق مما سبق يتضح أن دور الدولة في النشاط الاقتصاد

ا( الموازنةقاعدتي توازن  والحياد المالي لنشاط الدولة، مما جعل ) التعادل التام بين إيرادات الدولة ونفقا
ا وخال مـن أي بعـد اقتصـادي               مفهوم المالية العامة مجرد مفهوم حسابي لنفقات الدولة وإيرادا

 .أوائـل القـرن العشـرين    حـتى ساد هذا المفهوم التقليدي للمالية العامة عدة قرون أو اجتماعي و
وابتداء من الحرب العالمية الأولى، اضطرت الدولـة ولأسـباب مختلفـة    :أما في العصر الحديث     

التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وزادت أبعاد هذا التدخل بوقوع الكساد الكبير في سـنة  
 :يلي ومن بين أسباب هذا التدخل ما   ،١٩٢٩
�.رغبة الدولة في إشباع الحاجات العامة -
�.معالجة بعض المشاكل الاقتصادية من بطالة وتضخم -
�.التقليل من التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين أفراد ا�تمع -
�.تفعيل دور القطاع الخاص في النمو ودفع عجلة التنمية -
�.الرأسمالية الاحتكارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطةالحد من نشاط التكتلات  -
ا تتدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق        ويطلق على الدولة في هذه الحالة بالدولة المتدخلة لكو

أهداف ا�تمع الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من أن الفكر الاقتصادي السائد في هذه الفترة والذي 
ماينرد كينز الذي يؤمن بدوره بالحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية، إلا أنه يعطي للدولة يتزعمه جون 

دورا جديدا متميزا في النشاط الاقتصادي، وبذلك أصبح علم المالية العامة أكثر تعبيرا عن فكرة المالية 
اه الضرائب فلم تعـد  الوظيفية، فاتسعت دائرة الإنفاق العام وتعددت ميادينه، كما تغيرت النظرة اتج

الدولة طابع وظيفي فلـم يعـد    موازنةأداة لجمع المال فقط بل تعددت وتنوعت أهدافها، واتخذت 
ا، وإنما يهدف إلى تحقيق التـوازن   هدفها مجرد إيجاد توازن حسابي بين الإيرادات العامة للدولة ونفقا

         .نينالاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى معيشة الملايين من المواط
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  المبحث الثاني
  تعاريف ومفاهيم أساسية في المالية العامة

  

 :

المالية العامة في تطوره ارتباطا وثيقا بتطور دور الدولة في النشـاط  علم ارتبط مفهوم ومضمون     
يدي مقتصرا على البعد المـالي الحسـابي   الاقتصادي، وبعد أن كان علم المالية العامة في المفهوم التقل

  .فقط، أصبح هذا المفهوم في العصر الحديث له أبعاد متعددة بعضها اقتصادية وأخرى اجتماعية ومالية
ا العلم الذي يتناول بالبحث نفقات الدولـة   "بالمفهوم التقليدي وعرفت المالية العامة قديما     بأ

ا أو بمعنى آخر هي العلم ا ا هذه وإيرادا لذي يتناول تحليل حاجات الدولة والوسائل التي تشبع 
  ."الحاجات

هي دراسة لاقتصاديات القطاع العام، كما عرفها آخرون  ":والمالية العامة في معناها الحديث     
المالية العامة هي ذلك العلم الذي يبحث في نشاط الدولة عنـدما تسـتخدم الوسـائل    : يلي بما

ا الاقتصادية والأساليب المالي ة بشقيها الايرادي والانفاقي لتحقيق أهداف ا�تمع بمختلف اتجاها
  ."والاجتماعية والمالية

 :ومن التعريف السابق نستنج عدة عناصر أساسية تكون في مجموعها مضمون دراسة المالية العامة
 .تحديد حجم الحاجات العامة الواجبة الإشباع -١
 .ت ا�تمعابموجبها يتم توفير الموارد لإشباع حاجتحديد الوسائل والأدوات التي  -٢
 .تحديد تأثير نشاط الدولة على الاقتصاد القومي ككل -٣

 :

ا      الحاجة الجماعية التي يقوم النشاط العام بإشباعها ويترتـب علـى   "تعرف الحاجة العامة بأ
  ."إشباعها منفعة جماعية
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قسم يقوم بإشباعه النشاط الخاص وهو مـا  : يث إشباعها إلى قسمينوتقسم الحاجات من ح     
الخ، وقسـم يقـوم   …يعرف بالحاجات الخاصة أو الفردية كالحاجة إلى الغذاء والكساء والمأوى 

بإشباعه النشاط العام وهو ما يعرف بالحاجات العامة أو الجماعية كالحاجة إلى العدالـة والأمـن   
ا الن الخ…والدفاع  اس مجتمعين، ويمكن ملاحظة أنه لا توجد فروق جوهرية بين الحاجات ويشعر 

الخاصة والعامة، باستثناء بعض الحاجات الجماعية الأساسية التي لا يمكن بطبيعتها أن يقوم بأدائها غير 
الهيئات العامة، فإن جميع الحاجات الأخرى، وتشكل الغالبية العظمى، ليست لها مميزات خاصة تجعل 

  .على جهود الأفراد على الهيئات العامة وإشباع البعض الآخر قاصراً ضها متوقفاًإشباع بع
وبما أنه لا توجد فوارق موضوعية ولا حدود ثابتة بين الحاجات العامة والخاصة، فإن ما يعتبر حاجة 

يوم عامة في دولة ما قد يسمح القيام به من طرف الأفراد في دولة أخرى، وفي نفس الدولة ما يعتبر ال
حاجة خاصة، فحدود الحاجات العامة في مجتمع معـين وفي  يعتبر حاجة عامة، كان في عصر مضى 

  .لحظة معينة يتوقف على طبيعة دور الدولة السياسي والاجتماعي والاقتصادي
  :ويمكن تقسيم الحاجات العامة بحسب خصائصها وطبيعتها إلى عدة أنواع

:
وهي الحاجات التي لا يمكن تجزئة إشباعها وتجزئة المنفعة المتولدة عنها بالنسبة لفرد أو مجموعة     

من الأفراد دون البعض الآخر، فإشباع الحاجة إلى الأمن الداخلي والدفاع الخارجي وإقامة العدالة 
مـن الحاجـات العامـة    ، ويتميز هذا النوع لابد أن يتم بالنسبة إلى جميع الأفراد ككل لا يتجزأ

  :بالسمات الآتية
  .إن الكمية المستهلكة من هذه الخدمات تكاد تكون متساوية بين جميع الأفراد-أ

  .لا يمكن تطبيق مبدأ الاستبعاد في مثل هذه الحاجات العامة-ب
  .هذه الحاجات غير قابلة للتجزئة ويستحيل استبعاد أي فرد من التمتع بمنافع هذه الخدمات-ج

:
هناك نوع آخر من الحاجات يمكن تجزئتها، أي تجزئة إشباعها ويعني هذا إمكانية فصل حاجة      

الأفراد عن حاجة البعض الآخر، ويتوقف حدود هذه الخـدمات أو الحاجـات علـى الطبيعـة     
ك أمر القيام الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لدور الدولة في ا�تمع، وهي حاجات يمكن أن يتر

ا إذا كانت هناك منفعة عامة تستدعيهالا ل ويرجـع  ، نشاط الخاص غير أن الهيئات العامة تقوم 
 :ذلك إلى عوامل عدة منها

  .إن المنفعة الاجتماعية التي تعود من إشباع هذه الحاجات أكبر من المنفعة الفردية -
 .عي لهذه الحاجاتالأولوليات الاجتماعية السائدة تحتم الإشباع الجما -
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الخ، ومن أمثلة هذه الحاجات المستحقة، الحاجة إلى التعليم …الاعتبارات السياسية والاستراتيجية  -
  .الخ…العام والصحة والنقل والمواصلات والمياه والكهرباء والغاز 

:
جهاز السوق أن يقوم بتوجيه الموارد الضرورية لإشباعها، وهذه السلع بإمكان النشاط الخاص أو 

وسياسية واجتماعية واقتصادية يقوم النشاط العام بإنتـاج   إستراتيجيةإلا أنه ولاعتبارات مختلفة 
هذه السلع والخدمات، مثل صناعة الأسلحة، صناعة الحديد والصلب، وكافة الصناعات الأخرى 

المشروعات العامة بإنتاجها، ويتسع نطاق هذا النوع من السلع التي يقوم النشاط العام من خلال 
  .كلما زاد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أو في ظل ما يسمى بالدولة المنتجة أو المتدخلة

 : 

   
 ف وإنفاق مبالغ مالية تـدعى بصروتحقيق منفعة عامة  إشباع الحاجات العامة دفالدولة  تقوم    

         سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويليـة داخليـة   "نفقات عامة"
دف إعادة توزيع أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل 

      لإعانات التي تقدم بصورة مباشـرة أو من خلال االدخل القومي وتصحيح الاختلالات في الدخول 
   . أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص

 : 
تدبير الموارد المالية اللازمـة  وبالتالي لالنفقات العامة وهي مصادر التمويل التي لابد منها لتغطية       

ساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح بـه  وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أ للإنفاق العام ،
المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، وقد تعددت 
أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التـوالي  

ا الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسـوم   اصةالخ إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعا
نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصـدر  

   . الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية
 :
ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما معا  الإيرادات العامة والنفقات العامةبين  وهي تنظيم مالي يقابل    

، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصـاد   للدولة لتحقيق السياسة المالية
ت لفترة مقبلة التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقا الموازنةالقومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة 

  . السلطة التشريعيةمن قبل  إقرارهاواحدة ،ويجري سنة عادة لمدة هي والتي 
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 :

ا مجموعة القرارات التي يترتب عليها تحديد طريقة ونمط اسـتخدام  "المالية السياسة تعرف       بأ
ف السياسة الاقتصـادية وذلـك في   مختلف العناصر المالية وتوجيهها والتنسيق بينها لتحقيق أهدا
  ."نفس الوقت الذي تقوم فيه هذه العناصر بوظائفها الأساسية

بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها السياسة الاقتصـادية، فالسياسـة   عادة السياسة المالية  وتتجسد    
المالية تكييفا المالية يجب أن تكون متكاملة مع عناصر السياسة الاقتصادية الأخرى، وتتضمن السياسة 

كميا لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة، بالإضافة إلى التكييف النوعي لأوجـه هـذا الإنفـاق    
ومصادر هذه الإيرادات بغرض تحقيق أهداف معينة وفي مقدمتها النهوض بالاقتصاد القومي، وتحقيق 

تاحة الفرص المتكافئـة لجهـود   التشغيل الكامل، الاستقرار الاقتصادي، تحقيق العدالة الاجتماعية، إ
المواطنين بالتقريب بين فئات ا�تمع والتقليل من التفاوت بين الأفراد في توزيع الـدخول والثـروات   

الخ، وتستخدم الدولة في سعيها لتحقيق هذه الأهداف كافة الوسائل والأدوات المتاحة بدءا مـن  …
 أدواتالتشريعات المختلفة، كمـا تسـتخدم   استخدام سلطتها السيادية في سن القوانين واللوائح و

  .)، والقروض العامةالنفقاتالضرائب، : ( السياسة المالية
   :

ـا   أما المالية الخاصةمالية السلطات العامة أي مالية القطاع الحكومي،  يقصد بالمالية العامة يقصد 
ة والشركات بأنواعها، ويمكن القول أنه في الوقت الذي يحدد فيـه  مالية الأفراد والمشروعات الفردي

دخل الفرد مقدار ما يستطيع إنفاقه، فإن السلطات العامة هي التي تحدد مقدار ما يجب أن تحصل عليه 
ا العامة، ويرجع ذلـك إلى أن   ا وفقا لنفقا من دخل أو إيراد، فالدولة لها القدرة على تكييف إيرادا

ا في فرض الضرائب وإصدار القروض وزيادة مواردها  دخل الفرد محدود، بينما الدولة فلا حد لسلطا
  .بشتى الوسائل

  :يلي ويمكن تمييز المالية العامة على المالية الخاصة في ما
دف إلى تحقيـق  :من حيث الهدف - يسعى الفرد إلى تحقيق منفعته الخاصة أما بالنسبة للدولة فهي 

  .المنفعة العامة
ا :حيث الأساس من - الفرد يسعى إلى تحقيق منفعته الخاصة في إطار من الحرية، أما الدولة فإن نفقا

  .واجبة لضمان سير المرافق العامة
تقوم بالنسبة للفرد على أساس الملكية الفردية، أما بالنسبة للدولة فهي تقـوم  :من حيث التنظيم -

 .على أساس ملكية عامة كلية كانت أم جزئية
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  لمبحث الثالثا
  علاقة علم المالية العامة بالعلوم الأخرى

         

المالية العامة علم من العلوم الاجتماعية؛ لأنه ظهر وتطور وتوافق مع وجـود الأفـراد والجماعـات    
ا إشباع الحاجـات الجماعيـة    المنظمة، وا�تمعات في تطورها، وخضوعها إلى سلطة عامة، يناط 

ومن الطبيعـي، أن  . والضرورية لمعيشة ورفاهية ا�تمع الأساسيةة من الخدمات العامة، وتقديم مجموع
يرتبط هذا العلم الاجتماعي بصلات وثيقة، مع العلوم الاجتماعية الأخرى، التي يعمـل إلى جانبـها   

ا هي. ضمن مجتمع واقتصاد واحد   :ومن أهم العلوم الاجتماعية التي يرتبط 
    �

إن العلاقة بين علم المالية وعلم الاجتماع، علاقة قوية واضحة، فهنالك تأثير متبـادل بينـهما          
" ومن المعروف أن الكميات أو المتغيرات المالية، الإيرادات العامة والنفقات العامـة تحـدث آثـارا   

الدولة تحقيق هذه الآثار أم لم تقصد، وسـواء  اجتماعية، عند انتقالها من وإلى الدولة، سواء أقصدت 
، أم تمت في ظل المالية العامة المتدخلة )المحايدة(أتمت هذه الكميات المالية في ظل المالية العامة التقليدية 

فالنظام الاجتمـاعي يـؤثر في   . ، في الدول الرأسمالية أو ذات الاقتصاديات الموجه)الوظيفية المعوضة(
دد مساره، والنظام المالي انعكاس للنظام الاجتماعي، وأداة هامة من أدوات تحقيـق  النظام المالي ويح

  .أهداف هذا النظام
    

ومن المعروف أن علم الاقتصاد . إن العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد قديمة ومترابطة       
ة الاقتصادية، وهي مشكلة الندرة، والبحث في كيفية إشباع الحاجات الإنسانية، ظهر لدراسة المشكل

ويهدف علم الماليـة العامـة إلى إشـباع    . ومن خلال الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة
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الحاجات العامة من خلال دراسة الإيرادات العامة ذات الحجم المحدود، والبحث عـن الاسـتخدام   
. ذه الإيرادات العامة المحدودة، في تقديم أفضل الخدمات، وأكثرها أهمية لجميع أفراد ا�تمـع السليم له

فهـي علاقـة   . فالعلاقة بين المالية العامة والاقتصاد، هي علاقة الخاص بالعام، أو علاقة الجزء بالكل
قات المالية، التي تنشـأ  وتتأكد هذه العلاقة، إذا ما عرفنا أن العلا. تبادلية، يؤثر كل منهما في الآخر

  .بمناسبة قيام الدولة بنشاطها، تعكس في الواقع علاقات اقتصادية
الماليـة،  ) الكميات(فالظاهرة المالية هي في حقيقة الأمر ظاهرة اقتصادية، وذلك لأن المتغيرات        

في الاقتصـاد   اقتصادية تـؤثر ) كميات(وهي الإيرادات العامة والنفقات العامة، ليست إلا متغيرات 
ويترتـب  . وهو ما يعني قيام علاقة تبادلية بين المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات المالية. القومي وتتأثر به

  .على ذلك نتيجتان هامتان
ضرورة خضوع التحليل المالي للتحليل الاقتصادي، فالسياسة المالية يجب أن تتحدد، مثل أي  :أولها  

ا من آثار، وهو ما يجب معه إخضـاع السياسـة الماليـة للتحليـل     سياسة أخرى، بما يترتب عليه
في دراسـة آثـار المـتغيرات الماليـة، وفي     ) أي التحليل الاقتصـادي (الاقتصادي، والاعتماد عليه 

  .ضبطها،وتحديد نطاقها، وغرضها
  :ويتفرع عن ذلك النتائج الهامة التالية

، وغرض السياسة المالية، في ضوء الوضع أن يحدد التحليل الاقتصادي حجم المتغيرات المالية - أ
  . بمستوى الطلب الفعلي" الاقتصادي مقدرا

أدواتِ التحليل الـتي يمكـن    -للنظرية المالية والسياسة المالية-أن يقدم التحليل الاقتصادي  - ب
�.سواء في مجال الرفاهية، أم في مجال التشغيل والدخل القومي -واستخدامها–الاعتماد عليها 

       وحدة واحدة، وألا يقـوم بينـهما   " والسياسة الاقتصادية معا الماليةأن تشكل السياسة : اثانيهم   
  . أي تعارض، وأن يقوم بينهما وحدة الهدف

      
ي يؤثر في المالية العامـة  العلاقة بين المالية العامة والسياسة هي علاقة تأثير متبادل، فالنظام السياس    

في الوقـت   وتعد. ويضفي عليها طابعه، وكذلك تتأثر المالية العامة بالنظام السياسي وتعكس اتجاهاته
فالإيرادات العامة والنفقات . نفسه، أداة من الأدوات التي يستخدمها النظام السياسي لتحقيق أهدافه

القائم في الدولة، واختلاف الأغراض التي  يم السياسلاختلاف النظا" ، تبعا"ونوعا" العامة تختلف كما
لما إذا كانت الدولة بسيطة أو مركبة،مستقلة أو خاضعة لغيرها " فهي تختلف كذلك تبعا. يهدف إليها
  .كما تعكس الموازنة العامة الأهداف السياسية لاتجاهات نظام الحكم في الدولة.من الدول

    �
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فالقانون هو الأداة التنظيمية الأساسية، . هناك علاقة وثيقة تربط بين علم المالية العامة والقانون       
التي يلجأ إليها المشرع لوضع القواعد الملزمة، التي يجب السير على هداها، في مختلف المبادئ ومنـها  

ظرية للمالية العامة كالنفقات العامـة والضـرائب إلى   ميدان المالية العامة، فالقانون يحول الجوانب الن
  .قواعد قانونية قابلة للتطبيق

ويطلق تعبير التشريع المالي، على مجموعة القوانين والأحكام والقواعد التي تتبعها الدولة في إدارة        
ا المالية والمتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة ومن أهم فروع التشـريع  . شؤو

ما يطلق عليه التشريع الضريبي، الذي يختص بتنظيم القواعد والأحكام المتعلقـة بالضـرائب     المالي،
  .المختلفة 
والتشريع المالي هو فرع من فروع القانون العام، وتربطه صلات واضحة بكل مـن القـانون          

  .الدستوري والإداري
  

    
إن علم الإحصاء علم قديم، وهو في الوقت نفسه، علم متكامل متطور مع كل ما هو جديد،        

ويتضمن . ، لتقصي حقائق الظواهر، واستخلاص النتائج منهاالضروري العلميفهو يتضمن الأسلوب 
. جتماعية والسياسية والعسكرية كافةالنظرية اللازمة للقياس واتخاذ القرار، في الميادين الاقتصادية والا

  .وهو بذلك يعطي الدارسين أدق أداة للبحث العلمي المبني على الأسلوب والنظرية
ولم تعد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، تكتفي بمجرد دراسة الظواهر، وتحديد الأسباب،        

يدة عن أسلوب الإقنـاع والتقـدير   واستخلاص النتائج، واتخاذ القرارات بطريقة سطحية مجردة، بع
والقياس بل لقد أصبح الاتجاه العام، في مثل هذه الدراسات، هو استخدام طرائق القيـاس الكميـة   
ووسائل الإقناع الإحصائية، وذلك لتحديد الخصائص وإبراز التوجهات العامة، في الظواهر الاقتصادية 

  .هر على أساس موضوعي غير متحيزوالاجتماعية وتحليل العلاقات المتبادلة بين الظوا
ا الباحث في الظواهر المالية، للتحقق من مسائل كـثيرة،          الإحصاءات المالية هي التي يستعين 

تدخل في نطاق النشاط المالي للدولة، مثل مستوى الدخل القومي، وكيفية توزيعه، وعدد السـكان،  
. وطبيعة تكوين الهـرم السـكاني  . الخ...اعة، الصناعةوتوزيعهم على المناطق الجغرافية المختلفة، الزر

وكذلك النفقات العامة، وتوزيعها على البنود المختلفة، وتطورها وعلاقتها بالدخل القومي، ونصيب 
  .الفرد من الدخل

ا، والضرائب بشكل خاص، حيث يسـتعين         وكذلك الحال فيما يتعلق بالإيرادات العامة وبنيا
حصاء، في تحديد معدل الضريبة المناسب، والوعاء الضـريبي وحصـيلة الضـرائب    الباحث بعلم الإ
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الشخصـية   ةالمتوقعة، وتطورها ونسبتها إلى الدخل القومي، وتحديد الطاقة القومية، والطاقة الضريبي
  .  والقومية
والتعميم من التجريد  وهكذا نخلص إلى أن علم المالية العامة، وقد حققت أبحاثه مستوى عالٍ        
علم مستقل بذاته، تربطه مع العلوم الاقتصادية والاجتماعية الأخـرى علاقـات وثيقـة،    . والتنظيم

ا على شرح نظرياته والبرهان عليها   .يستعين 
  
  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  النفقات العامة

  
  :أهداف الفصل

اية هذا الفصل سيكون الطالب قادراً  على فهم الأهداف التالية   :في 
  .ر النفقة العامة مع تطور دور الدولة تطو -١
ا  -٢ ا وتقسيما  .تعريف النفقات العامة ومضمو
 . والعوامل المؤثرة عليه  حجم النفقات العامة -٣
  .الآثار الاقتصادية للنفقات العامة -٤
  

  
  
  
  
  


